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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/57/521)(اللجنة الرابعة) اء الاستعماربناء على تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإ]

 

المسـتوطنات الإسـرائيلية في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس الشـــرقية، والجــولان  - ١٢٦/٥٧
السوري المحتل 

إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، 

وإذ تشير إلى قراراا ذات الصلة، بما في ذلك القـرارات الـتي اتخذـا في دورـا الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة، وكذلـك إلى قـرارات 

مجلـس الأمـن ذات الصلـة، بمـا فيـها القـرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) المـــؤرخ ٢٢ تشــــــرين الثــاني/نوفمـــــــبر ١٩٦٧، و ٤٤٦ (١٩٧٩) المــؤرخ ٢٢ 

آذار/مــــارس ١٩٧٩، و ٤٦٥ (١٩٨٠) الـــــمـــــــــؤرخ ١ آذار/مــــــارس ١٩٨٠، و ٤٩٧ (١٩٨١) المــــؤرخ ١٧ كــــــانون الأول/ديســـــمبر 

 ،١٩٨١

وإذ تؤكـد مـن جديـد أن اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـرب، المبرمـــة في ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩(١)، تنطبــق 

على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل، 

ــــر ١٩٩٣(٢)، والاتفاقــات  وإذ تشــــــــير إلــــــــى إعـلان المبـادئ المتعلقـة بترتيبـات الحكـم الـذاتي المؤقـت المـؤرخ ١٣ أيلـول/سبتمب

اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 

وإذ تـدرك أن أنشـطة الاسـتيطان الإسـرائيلية تنطـوي، في جملـة أمـور، علـى نقـل رعايـــا الســلطة القائمــة بــالاحتلال إلى الأراضــي 

المحتلة، ومصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، والإجراءات غير المشروعة الأخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، 

ـــر ضــار في تحقيــق الســلام في الشــرق  وإذ تـأخذ في اعتبارهـا مـا للسياسـات والقـرارات والأنشـطة الاسـتيطانية الإسـرائيلية مـن أث

الأوسط، 

                                                           
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الرقم ٩٧٣.  (١)

A/48/486-S/26560، المرفق.  (٢)
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وإذ تعـرب عـن شـديد القلـق إزاء مواصلـة إسـرائيل أنشـطة الاسـتيطان، منتهكـة بذلـك القـانون الإنسـاني الـدولي وقـرارات الأمــم 

المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفـين، بمـا في ذلـك عمليـة بنـاء المسـتوطنات الجاريـة حاليـا في جبـل أبـو غنيـم، ورأس 

العمود، وداخل القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة ا، 

وإذ يسـاورها قلـق شـديد إزاء الحالـة الخطـيرة الناجمـــة عــن الإجــراءات الــتي يتخذهــا المســتوطنون الإســرائيليون المســلحون غــير 

الشـرعيين في الأرض المحتلـة، علـى نحـو مـا تجلـى في الفـترة الأخـيرة وقبلـها في مذبحـة المصلـين الفلسـطينيين الـتي ارتكبـها مسـتوطن إسـرائيلي غـــير 

شرعي في الخليل في ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٤، وما وقع خلال السنة الماضية، 

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(٣)، 

تؤكـد مـن جديـد أن المستوطنــات الإسـرائيلية فـــي الأرض الفلسطينيــة، بمـــا فيــها القــدس الشــرقية، وفــــي الجــولان  - ١

السوري المحتل، غير قانونيـة وأا تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ 

يـب بإسـرائيل أن تقبـل بانطبـاق اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـرب، المبرمـة في ١٢ آب/أغســطس  - ٢

١٩٤٩(١) بحكـم القـانون علـى الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس الشـرقية، وعلـى الجـولان السـوري المحتـل، وأن تلـــتزم بدقــة بأحكــام 

الاتفاقية، وخاصة المادة ٤٩ منها؛ 

ـــع أنشــطة الاســتيطان الإســرائيلية في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيــها القــدس  تعيـد تـأكيد مطالبتـها بوقـف جمي - ٣

الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وقفا تاما، بما في ذلك وقف إنشاء المستوطنة في جبل أبو غنيم؛ 

ـــام لقــرار مجلــس الأمــــن ٩٠٤ (١٩٩٤) المـــــؤرخ ١٨ آذار/مــارس ١٩٩٤، الــذي  تؤكـد علـى ضــرورة التنفيــذ الت - ٤

ــور، بإسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، مواصلـة اتخـاذ وتنفيـذ تدابـير منـها، مصـادرة الأسـلحة، ـدف منـع  أهاب فيه الس، ضمن جملة أم

أعمـال العنـف غـير المشـروعة الـتي يقـوم ـا المسـتوطنون الإسـرائيليون، ودعـا إلى اتخـاذ تدابـير لضمـان سـلامة المدنيـين الفلسـطينيين وحمايتـهم في 

الأرض المحتلة؛ 

تؤكد مجددا دعوا إلى منع جميـع أعمـال العنـف غـير المشـروعة الـتي يقـوم ـا المسـتوطنون الإسـرائيليون، وخصوصـا  - ٥

في ضوء التطورات الأخيرة؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  - ٦

الجلسة العامة ٧٣ 

١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

 

                                                           
 .A/57/316 (٣)


